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تعددد ملددتلة تنايددا ال دددارات العاميددة العامددة مدد  اتيددر الملددا ل الرددت تمدد  الحقددوق  الحريددات    

 ،للأشخاص؛ لما فيها م  قدمة لل هات العامية على أنااذ ال دار العامي العام فت مواجهدة الاافدة

 ممددا ، ع ن  جددوع مابيددة  ةيايددة ا  عقديددة  ددابقة مدد  العامة ،ع نمددا جاجددة الددى الل ددور للق ددار

اذ ت رم  بيد العامة صدارت  ،يعا  ج م هاا الامرياز الممنوح للإعامة بموجب قواعد القانون العام

 لددالن ن ددد ان الملددرم لددم يمددنض صددزجية فددر  ال دددار لاافددة  ،الخصددم  الحاددم فددت ان  اجددد

 ا  م  تزل ل دان مققردة ا  عا مدة ،بل قد جصرها فت فئة قليلة جدا م  كبام الموةاي  ،الموةاي 

كما جرص الملدرم علدى تحديدد الو دا ل الردت ي دوز لدلإعامة  دلوكها ب يدة  ،تصصت لهاا اللتن

 ،مد  تدزل اللدماح لهدا بالرنايدا المباشدر لقراماتهدا العاميدة  القلدر  ،ايقام ال دار بحق المخالاي 

ا  قددد ت ددير العامة ان تل ددا الددى الق ددار ب يددة ا رصدددام جاددم  ،عندددما يددنم الملددرم علددى ذلددن

 ا ت ياال لها تنايا ال دار العامي العام.ق 

الرنايددددا المباشددددر، الق ددددار ال نددددا ت، الق ددددار المدددددنت، اللددددلية العاميددددة  :الكلمااااات المفتاحيااااة
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Abstract: 

The enforcement of general administrative sanctions is considered one of the most critical issues affecting individual rights and 

liberties. This stems from the administrative authorities' power to implement such sanctions against the general public without 

the necessity of judicial recourse, and in the absence of any prior functional or contractual relationship with the administration. 

This reflects the magnitude of the prerogative granted to the administration under the rules of public law, whereby it 

simultaneously assumes the dual roles of both adversary and judge  . Consequently, the legislator did not vest the authority to 

impose sanctions in all public employees; rather, it restricted such power to a very limited class of senior officials, or through 

temporary or permanent committees specifically designated for this purpose. Furthermore, the legislator sought to define the 

mechanisms through which the administration may impose sanctions on violators, either by authorizing the direct enforcement 

of its administrative decisions (administrative coercion) when expressly stipulated by law, or by requiring the administration to 

resort to the judiciary to obtain a judicial ruling that ensures the enforcement of the general administrative sanction. 
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 :المقدمة

 ,الاصل بي  اللليات مبدأان تعرنق  تااع الرلريعات جميعا  

 لية بوةياة محدعة م   ةا ف  الاي يقوم على ا رئثام كل 

مهمرها الأ ا ية تلري   تاونالد لة فالللية الرلريعية 

الملرم م  ايا ما شرم لها  ياون للللية الرناياية تن ,القواني 

, بينما ترولى الللية الق ا ية صزجية الاصل فت قواني 

المنازعات الرت تثوم بي  الافراع م  بع هم ا  بينهم  بي  

العامة, بيد ان القول بالاصل ال امد بي  اللليات ماهو الا 

ا بينها فت ضرب م  الخيال لالن فان اللليات ترعا ن فيم

م  أ جه هاا الرعا ن هو تعويل ,  للد لة اطام النظام القانونت

الملرم على الللية الرناياية مرمثلة بالعامة فت ايقام العقاب 

نري ة  ,لق ارل الل ورعلى المخالاي  للقواني  ع ن الحاجة الى 

على المصالض  تيومتها  قلةلاثرة هاه المخالاات  تيومها, 

 بيد  اعماكا  م  الملرم لخيومة هاا الامريازالعليا للم رم , 

صزجية فرضها م  قبل بعض كبام  فان الملرم قصرالعامة 

, كما جدع الو ا ل الرت يما  للإعامة الموةاي  ع ن غيرهم

 اتباعها فت ايقام ال دارات العامية العامة.

 مشكلة البحث

ال دارات  لنااذالرنظيم القانونت  ترمحوم ملالة البحث جول

ال هات العامية  ةهيماتزل البحث ع   م العامية العامة 

حها الملرم  لية ايقام ال دار العامي العام بحق نالرت م

,  مدى جرية العامة فت اتريام الرنايا  ؟المخالاي  للقانون

, ؟لقراماتها العامية المر منة  لل دارات -القلر–المباشر 

 جاملحصول على ب ية اللق ار  جرية العامة بان تل ت  مدى

, فت جال لم تلعاها النصوص ا فر  ال دارق ا ت يريض له

 . ؟الى الرنايا المباشر الل ورالرلريعية 

 أهمية البحث

بالنظر  ,ة العامةتام  أهمية البحث فت تنايا ال دارات العامي

ليبيعة هاه ال دارات  ال هات العامية الرت لها  لية 

 بالضافة الى بيان مدى الللية الرقديرية للإعامة فتفرضها, 

 لوك اليريق العامي لرنايا هاه ال دارات,  مدى جاجرها 

 لان تيلب م  الق ار اصدام جام ق ا ت يريض لها ذلن.

 منهجية البحث

فت بحثنا هاا على المنهج الرحليلت للقواني   القرامات   نعرمد

الرت منحت جهات اعامية محدعة  لية فر  ال دارات 

لبيان موقف  ج المقامنبالضافة الى المنه ،العامية العامة

 الملرعي  الارنلت  المصري م  ذلن.

 خطة البحث

هاه الدما ة الى   نقلم بهاا الموضومل ر  الجاطة 

نرنا ل فت المبحث الأ ل الللية العامية المخرصة  ،مبحثي 

 نريرق فت المبحث الثانت الى  ،بار  ال دار العامي العام

   ا ل تنايا ال دار العامي العام.

 

السلطة الإدارية المختصة بفرض الجزاء : الأول المبحث

 الإداري العام

تعرف الللية العامية على انها "م موعة م  الأشخاص 

 الرت يخرم بالرعبير   المعنوية العامة  الأشخاص العامية

ع  اماعتها م موعة م  الأشخاص اليبيعية  الموةاون 

را  ع  هاه الماعة العموميون  فياون العمل الصاعم عنهم تعبي

 . 1 عام" كتصلالعامية  الأعمالم  

 على ذلن فان الللية العامية تراون م  م موعة م  

الموةاي  الاي  يعبر ن ع  اماعة العامة فان اماعت العامة 

  وىمعاقبة شخصا  ما لامتاابه مايوجب ذلن, لم يا  لها 

اصدام قرام أعامي م  قبل اجد موةايها  فقا  لقواعد 

الاترصاص ع ن غيره  الا كان قرام ملوبا  بمخالاة القانون 

,  بمعنى اتر فان ايقام ال دارات  2 للإل ار  عرضة ياون 

م  قبل الملرم لقلة م  كبام الموةاي  يمنض  العامية العامة

اهم, فز يلريي  ممام ة هاا الاترصاص الحصري  و

الرقليدية  العامية هقلار الموةاي  اما ياونوا م  ال هات 

كالوزامات  المحافظات ا  م  جهات غير تقليدية عبامة ع  

الاجاطة بموضوم المبحث   ل ر  ل ان ا  هيئات مرنوعة,

 يقر ت ان نقلمه الى ميلبي :

ال هات العامية المخرصة بإنااذ ال دار  المطلب الأول:

 العام.العامي 

الل ان العامية المخرصة بإنااذ ال دار العامي  المطلب الثاني:

 العام.

الجهات الادارية المختصة بانفاذ الجزاء  :المطلب الأول

 الإداري العام

بالنظر لخيومة ال دارات العامية العامة, لما ترصف به م  

كونها ذات طبيعة عقابية  مععية,  تتثيرها المباشر على جقوق 

فراع  الحريات العامة,  فقد اقر ت الليا ية الرلريعية ان الا

تناط   لية فر  ال دار العامي العام ب هات اعامية عليا 

 تاون على قمة الهرم العامي فت مق لات الد لة, كت يبرعد 

بها الملرم ع  م نة  ور ا رخدام الللية ا  الرعلف بها 

أفعالهم  ضد الأشخاص اليبيعية  المعنوية عندما تلال

 شمخالاات اعامية تقر ت فر  ال دار العامي عليها.

 قد تعدعت ال هات العامية الرت منحها الملرم  لية فر  

ال دار  الرت يما  أجمالها م  تزل تقليم هاا الميلب الى 

 ثزث فر م  على النحو الرالت: 

ال هات الاعامية الاتحاعية المخرصة بإنااذ ال دار  الفرع الأول:

 العامي العام.

ال هات العامية المخرصة بإنااذ ال دار العامي  الفرع الثاني:

 العام على ملروى القليم.

ال هات العامية المخرصة بإنااذ ال دار العامي  الفرع الثالث:

 العام فت المحافظات. 

الجهات الإدارية الاتحادية المختصة بانفاذ : الفرع الأول

 الجزاء الإداري العام

  نظام  يا يا  2005تبنى الد روم العراقت لعام  

  توزعت فيه الصزجيات العامية بي   =الايدمالية 3 اتحاعيا  

الحاومة المركدية الاتحاعية   الاقاليم  المحافظات غير 

المنرظمة بإقليم,  م  تزل م م الاترصاصات الحصرية 

 بي  للحاومة الاتحاعية   الاترصاصات الملرركة بينها 

,  كل مالم ينم  4 الأقاليم  المحافظات غير المنرظمة باقليم

عليه فت الاترصاصات الحصرية ياون م  صزجية الأقاليم 

  78 المحافظات غير المنرظمة بإقليم  ذلن بموجب الماعة  

 . 5  النافا 2005م  ع روم جمهومية العراق لعام 

عامية العليا  يمامس الصزجيات العامية عدع م  ال هات ال

 الهيئات الملرقلة الرت منحرها تلريعات تاصة صزجية 

 -فر  ال دارات العامية العامة  هت كما يتتت تباعا :
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البرلمانت  م  مرتادات النظام رئيس مجلس الوزراء:  -اولاً:

هو جصر الللية الرناياية بيد م ي  م ل  الوزمار  لم يخرج 

ا النهج, فقد منض صزجيات ع  ها 2005الد روم العراقت لعام 

 ا عة لر ي  م ل  الوزمار  اعربره الر ي  الرناياي الاعلى 

,  بالن فان م ي  م ل  الوزمار له  لية فر   6 فت البزع

ال دار العامي العام على مايعر  له م  مخالاات للقواني  

الاتحاعية م  الناجية النظرية على الأقل كون اغلب المخالاات 

ها ال دارات العامية العامة قبل ان تصل لر ي  تار  علي

 م ل  الوزمار م  تزل  زماره فت الاابينة الحاومية .

على الرغم م  أهميه منصب الوزير م   الوزير: -ثانياً:

الناجيري  الليا ية  العامية, فاننا لم ن د تعريف للوزير فت 

اياية ,  كالن قانون الللية الرن2005الد روم العراقت لعام 

,  النظام الداتلت لم ل  الوزمار 1964  للنة 50مقم 

, بيد ان الرلريعات الخاصة  بالوزامات 2019  للنة 2مقم 

تواترت على تعريف الوزير  ذكرت انه الر ي  الرناياي 

,  لخيومة  7 الأعلى  الملق ل الا ل فت الوزامة المعنية

خاص ال دارات العامية العامة على جقوق  جريات الأش

اليبيعة  المعنوية فقد منض الملرم صزجية فر  ال دار 

العامي العام لاعلى الهرم فت الوزامة المخرصة  هو الوزير, 

 هاا ماير ض م  الليا ة الرلريعية فت ميدان المخالاات 

البيئية, اذ منض الملرم للوزير صزجية فر  ال دار على كل 

  للنة 27بيئية مقم  م  يخالف اجاام  قانون جماية  تحلي  ال

 ,  كالن عأبَ الملرم على 33-32بموجب المواع   2009

,  الصحية اذا يحق لوزير  8 الرعامل م  المخالاات البيئية

الصحة صزجية ال ار الجازة الصحية   غلق المحل عند 

ثبوت  جوع تلوث فت البيئة, يهدع صحة المواطني  بموجب 

 . 1981  للنة 89امة مقم    م  قانون الصحة الع100الماعة  

منض الملرم بعض  الهيئات غير المرتبطة بوزارة: -ثالثاً:

الرلايزت الاتحاعية صزجيات فر  ال دار العامي العام 

بموجب قوانينها الخاصة, على  بيل المثال ما تصدمه هيئة 

الأعزم  الاتصالات م  جدارات اعامية عامة فت مواجهة 

. قد صدمت العديد م   9 المخالاات العزمية لقانونها 

  00019520مها ذي العدع القرامات ع  هاه الهيئة منها قرا

, المر م  ايقاف اجد البرامج الرلاديونية 17/12/2025براميخ 

الاي يقدمه العزمت أ, م, ط  على اعربامه UTV) على قناة  

ا ارة الى الاات اللهية  نيوى على تر قات جليمة للمعايير 

 . 10 العزمية المهنية

تحاعية الملرقلة  كالن  البنن المركدي   هو اجدى الهيئات الا

الرت لها مراقبة الليا ة النقدية فت البزع  فر  ال دارات 

, الرت تنل م م  طبيعة المخالاة المرتابة ا رناعا   11  العامية

القلم الحاعي  2004  للنة 56الى قانون البنن المركدي مقم  

 علر.   

الجهات المختصة بانفاذ الجزاء الإداري العام  : الفرع الثاني

 لى مستوى الاقليمع

م  المعلوم ان العراق اليوم على الرغم م  اعرناق ع رومه 

للنظام الاتحاعي فز يوجد فيه  وى اقليم  اجد هو اقليم 

العراق ,  على ماس اللليات العامية فت القليم - كرع ران

هو جاومة القليم الرت تمامس صزجياتها العامية على 

انبها الصزجيات العامية الرت ملروى القليم,  توجد الى ج

يمام ها المحافظون على ملروى محافظاتهم عاتل القليم,  قد 

صدمت العديد م  القواني  عاتل القليم تمنض العامة صزجية 

فر  ال دار العامي العام على المخالاي   بمخرلف صوم 

ال دارات كال رامة  المصاعمة  الزالة  الأغزق العامي 

 . 12  غيرها

العراق - قد صدمت عدة تلريعات ضم  نياق اقليم كرع ران

تر م  فر  جدارات اعامية على المخالاي , كقانون اعامة 

 الاي  1993  للنة  6العراق مقم  –بلديات اقليم كرع ران 

منض البلدية ايقاف  ازالة البنار المليد بخزف اجازة البنار ا  

 , 3ف/29الماعة   القانون ا  الأنظمة  الرعليمات بموجب

العراق مقم - قانون جماية  تحلي  البيئة فت اقليم كرع ران

 الاي منض الوزامة صزجية ازالة الاضرام  2008 للنة 8 

الرت تصيب البيئة  اعاعة الحال الى ماكان عليه قبل جد ث 

ال رم  ضم  المدة الرت تحدعها الوزامة  بلر طها  على 

 . 13 أ لا  /21اعة  ناقة المرلبب  ذلن بموجب الم

 كالن قانون من   ازالة الر ا ز على امضت الد لة فت اقليم  

الاي ات حت فيه  2018  للنة 3العراق مقم  -كرع ران

الليا ة الرلريعية على ملروى القليم بلال جلت م  تزل 

  منه على "يهدف هاا القانون 2بند الأهداف  اذ نصت الماعة  

المملوكة للد لة المحافظة على الأماضت  -الى ما يتتت: "أ لا

عاتل جد ع القليم  من  الر ا ز   ض  اليد عليها ع  طريق 

اتخاذ  -فر  عقوبات ماععة على المر ا زي . ثانيا  

الجرارات القانونية لزالة الر ا زات على أماضت الد لة. 

الحماية  الروجيه لانعاش الاقرصاع الوطنت للإقليم ع   -ثالثا  

ماضت الدماعية  المراعت طريق جظر الر ا ز على الأ

اليبيعية  ال ابات اليبيعية  اماضت الصخرية  من  ت يير 

المحافظة على الرصاميم الأ ا ية للبلديات  –ا رعمالها. مابعا  

  فقا  للخيط الموضوعة م  تزل من  الر ا زات".

 يزجظ ان الليا ة الرلريعية فت صياغة هاا الرلري  على 

صياغة القانونية اف ل م  صياغة ملروى  القليم  جار ال

 الصاعم ع  م ل  قياعة الثومة  2001  للنة 154القرام  

 المنحل   القرامات الرت صدمت على ضو ه لعدة أ باب 

منها, ان قانون ازالة الر ا زات على ملروى القليم كان شامز  

لاافة أنوام الأماضت ضم  جد ع القليم  بي  كافة اشاال 

,  14 يما  ان تق  على امضت  ممرلاات الد لة الر ا ز الرت

 لم يقرصر ا  يارق بي  أماضت الد لة عاتل الرصميم الأ اس 

ا  تامجه كما هو عليه الحال فت قرام م ل  قياعة الثومة 

 . 15 2001  للنة 154 المنحل  مقم  

الجهات الإدارية  المختصة بانفاذ الجزاء : الفرع الثالث

 توى المحافظاتالإداري العام على مس

الى جانب الحاومة الاتحاعية  جاومة القليم أ جد الد روم 

العراقت ملروى أعامي اتر  هت المحافظات غير المنرظمة 

 الرت منحت صزجيات اعامية  ا عة م  تزل مبدا  16 بإقليم 

 . 17 الزمركدية  العامية

 ل ر  منض العامة اللرعة  الااعلية فت مواجهة ترق 

على ملروى المحافظة  الوجدات العامية الرابعة لها,  القانون

فقد ات حت  يا ة الملرم لل دارات العامية العامة عندما 

منض  العديد م  ال هات العامية على ملروى المحافظات غير 

المنرظمة بإقليم صزجية فر  ال دار العامي العام ع ن 

ا  بيان تلن الحاجة الى الرجوم الى اللليات الاتحاعية,  يم

ال هات العامية م  تزل ا رقرار الرلريعات الرت أناطت 

صزجية فر  ال دار   18 ببعض كبام الموةاي  المحليي 
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المحلية الرت منحت تلن  ال هات على ذلن  نحا ل بيان ابرز 

 -الصزجيات  كما يتتت:

 هو الر ي  الرناياي الأعلى لاافة المق لات  المحافظ: -اولاً:

, يمامس كافة الصزجيات  19 المحلية على ملروى المحافظة

الرت يخوله اياها الملرم بما ياال تنايا القواني  الصاعمة ع  

الللية الرلريعية على ملروى  -م ل  المحافظة 

,  قد اتلعت صزجيات المحافظي  بلال كبير فت  20 المحافظة

فظات غير المنرظمة بإقليم بعد فن امتباط العديد م  المحا

المق لات الرت كانت ترب  الحاومة المركدية لررتبط 

بالمحافظات  هاه المق لات هت البلديات   ع ا ر المار 

 الم امي   الرعاية الاجرماعية   الدماعة   الرخييط 

 .  21 العمرانت

اية  على  بيل المثال فان المحافظ هو م ي  م ل  جم

 تحلي  البيئة ضم  جد ع المحافظة بموجب البند  ا لا   م  

  للنة 27  م  قانون جماية  تحلي  البيئة مقم  7الماعة  

 الرت نصت على "يق   فت كل محافظة م ل  يلمى  2009

 م ل  جماية  تحلي  البيئة  يرا ه المحافظ..."  قد صدمت 

لبيئة  فت تعليمات تلايزت  مهام م ل  جماية  تحلي  ا

 الرت بينت بموجبها ماونات  2012  للنة 1المحافظة مقم  

 . 22 هاا الم ل   مهامه

: اعربر الملرم فت قانون المحافظات غير القائممقام -ثانياً:

المنرظمة بإقليم, ان القا ممقام هو م ي  الوجدة العامية على 

 اع ا  م  القانون,  أكدت /1ملروى الاق ية بموجب الماعة  

  م  القانون اعزه ان القا ممقا م هو الر ي  الرناياي 23الماعة 

الأعلى ضم  جد ع  الق ار  تربعه عدع م  النواجت,  يمامس 

القا ممقا م صزجية فر  ال دار العامي العام على ملروى 

 154الحد ع العامية للق ار كإزالة الر ا زات بموجب القرام 

ه اللاجات العامة  اللوامم ,  من  الرعدي  تلوي 2001للنة 

,  على ذلن فان ع م 1991للنة  296بموجب القرام 

القا ممقام على ملروى الق ار لايقل ع  ع م المحافظ م  

 جيث اللليات الممنوجة له.

تتتت الناجية م  جيث الررتيب العامي مدراء النواحي:  -ثالثاً:

شخصية بعد المحافظة  الق ار  هت  جدة اعامية ص يرة لها 

موجب القانون  يرا ها مدير الناجية الاي يعد  , 23 معنوية

 هو الر ي  الرناياي  -الناجيةأي –م يلا  للوجدة العامية 

 القرى الرت ترب  لها  ,الأعلى ضم  الرقعة ال  رافية للناجية

غير المنرظمة  ا لا   م  قانون المحافظات /39بموجب الماعة  

 المعدل. 2008  للنة 21بإقليم مقم  

ماعت الليا ة  أمين العاصمة ومدراء البلديات: -رابعاً:

الرلريعية لل دارات الاعامية العامة طبيعة المرافق البلدية 

 تلعب اعمالها  ما تحراجه م  صزجيات تقهلها للقيام برقديم 

ا اليومت تواجه الخدمات للمواطني ,  فت  بيل ممام رها لعمله

البلديات مخالاات اعامية مرنوعة, كرمت الناايات تامج الأماك  

المخصصة لها ا  ترك انقا  الأعمال النلا ية للد م 

 المنازل على الأمصاة ا  فت اطراف  منرصف اليرق 

,  الر ا ز على الرصاميم الأ ا ية للمدن  24  الارعية

لر ا ز على امضت  القصبات  البنار بد ن اجازة بنار ا  ا

 .  25 البلدية  ف ارات الأمصاة

  

السلطات الإدارية غير التقليدية المختصة : المطلب الثاني

 بانفاذ الجزاء الإداري العام

تمراز الليا ة الرلريعية لل دارات العامية العامة بالمر نة 

 الريوم,  هاا ماي علها ترايف لمواجهة مخرلف الرحديات الرت 

ة, لا يما اذا ماعلمنا ان المخالاات اليومية للقواني  تواجه العام

قد تلال ضرما لأكثر م  مرفق أعامي ا  ان اماانيات اجدى 

المرافق لا تقهلها للرعامل م  المخالاات الرت تق  ضم  نياق 

 عملها العامي .

كما انه قد تاون ال اية م  اشراك جهات اعامية عليا م  تزل 

ان عدم الرعلف فت ا رخدام  لية الل ان الملرركة هو ضم

فر  ال دارات العامية العامة م  قبل المق لات الرت تارقر 

للخبرة فت الرعامل م  المخالاات, ا  ان أع ا ها م  ص ام 

الموةاي , مما ي عل اناطة م ا ة تلن الل ان بر ي  الوجدة 

اجدى ال مانات   26 مدير ناجية -القا ممقام-العامية المحافظ

لية لرنايا ال دارات العامية العامة, فما كان م  الملرم اللا

الى ان عمل على تدعيم بعض ال هات العامية باترى تمرلن 

الماانيات الماعية  البلرية للرعامل م  المخالاة المرتابة, م  

تزل الاعرماع على تلايل ل ان عا مية ا  موقرة, على  بيل 

 لوم الى اليات المثال عدم امرزك مرفق اليرق  ال

تخصيصية فت كل الرقعة ال  رافية للمحافظة, فيرم الا رعانة 

بما تملاه مرافق البلديات م  اليات فت كافة الأق ية  النواجت 

 لزالة الر ا زات الرت تق  على اليرق الخامجية . 

 ل ر  الجاطة بموضوم هاا الميلب يقر ت ان يرم تقليمه 

 ت:الى فرعي   على النحو الرال

 ع م الل ان الدا مة فت انااذ ال دار العامي العام. الفرع الأول:

فت انااذ ال دار العامي  ع م الل ان المققرة :الفرع الثاني

 .العام

دور اللجان الدائمة في انفاذ الجزاء الإداري : الفرع الأول

 العام

هنالن م  المخالاات ما ترصف بالديمومة  الا رمرام ا  قد 

الظر ف الاجرماعية  الاقرصاعية  الليا ة  ببا  فت تااقم تاون 

تلن المخالاات, مما يدف  الملرم الى الرعامل معها م  تزل 

ل ان عا مة, ترولى الرصد  المراقبة  مف  الرقامير الد مية ع  

المخالاة  توفير الماانيات الماعية الآليات   البلرية   

م  اجل فر  ال دار ال هات اللاندة لها قوات الام  , 

العامي العام المرمثل بالزالة العامية,  ابرز تلن الل ان هت 

ل نة ازالة الر ا زات الملالة بموجب قرام م ل  قياعة 

,  الاي  مع فيه 2001للنة  -154-الثومة  المنحل  مقم 

 -النم على تلايل نوعي  م  الل ان الدا مة الأ لى   هت

ام م  الوزير المخرم ا  م ي  تلال بقر" –ل نة مركدية 

ال هة غير المرتبية بوزامة ل نة مركدية ترولى مراقبة 

الر ا زات على العقامات العا دة لها ا  الرت تحت اعامتها ا  

أشرافها ا  جيازتها  مف  تقامير ع مية بلتنها الى الوزير 

المخرم ا  م ي  ال هة غير المرتبية بوزامة،  ل ان فرعية 

ات جلب الحاجة ترولى من   قوم الر ا ز  ازالره فت المحافظ

فوم  قوعه على ناقة المر ا ز  تلرحصل الرااليف م  

 . 27 المر ا ز صاقة  اجدة"

اما الل نة الثانية فهت ل نة فرعية ت م  عدع م  ال هات 

العامية مما يمنحها القدمة على الرعامل م  كافة الر ا زات 

للمدن  القصبات, اذ  مع النم عاتل جد ع الرصاميم الأ ا ية 

عليها بـــــ" تلال ل نة بقرام م  المحافظ فت كل ق ار 
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 ناجية بر ا ة م ي  الوجدة الاعامية  ع وية ممثل ع  كل 

  -م :

  زامة المالية.  –ا 

  زامة الدماعة.  –ب 

 البلدية المعنية.  –ج 

 عا رة الرل يل العقامي.  –ع 

 . 28 بالعقامات المر ا ز عليها"ال هة المعنية  -هـ 

 ، بالضافة الى صزجية الل ان العامية أعزه بالزالة الاومية

فتنها اي ا  تناا القرامات الق ا ية الصاعمة ع  المحاكم 

جيث يرم أشعام  2001للنة -154-ال دا ية بموجب القرام 

 الميالبة باجر المثل  بم مون القرام الق ا ت بالزالة الل نة

ع  مدة الاش ال غير القانونت م  قبل المر ا زي  على كافة 

 أماضت الد لة ضم  الرصميم الأ اس للبلديات.

دور اللجان المؤقتة في انفاذ الجزاء الإداري : الفرع الثاني

 العام

ترلال الل ان المققرة ا ر ابة لظر ف طام ة تمر بها الد لة  

لايل ل ان قاعمة على الرعامل المباشر م  تقر ت ت ، الم رم 

 طبيعة الظر ف اليام ة المخالاات العامية بما ينل م 

 م   ، الدلازل  الأ بئة  قالاي انات  الحراكالحر ب  

النماذج العملية على الل ان المققرة فت البلدان محل المقامنة هو 

 19-مافرزته الليا ة الرلريعية فت م ابهة  بار كوفيد

 م نا .  كو

الصاعم  2020 -290-اصدم الملرم القانون مقم  ففي فرنسا

 اليوامئ, الاي عرف بــ " قانون 2020مامس  23براميخ 

الصحية"  الاي بموجبه منض الملرم صزجيات  ا عة 

للحاومة لمواجهة تداعيات فاير س كوم نا م  تزل جدمة 

بات م  الجرارات الوقا ية  الردابير الاقرصاعية  العقو

العامية كال رامات  اغزق المحال المخالاة لحالات الاغزق 

 . 29 الالت  ال د ت

 2021  للنة 152اصدم الملرم القانون مقم   وفي مصر

الاي ت م  تلايل ل نة عليا لها صزجيات  ا عة ل ر  

مواجهة فاير س  كومنا ,   ميت هاه الل نة بـــــ "الل نة 

ة  ال وا ض الصحية "  الرت تلال م  ازمة الأ بئ لعامةالعليا 

 . 30 عدع م  مق لات الد لة  كبام الملق لي  فيها

 قد منض الملرم هاه الل نة صزجية فر  بعض ال دارات 

العامية العامة بموجب الماعة الثامنة م  القانون اذ نصت "م  

عدم التزل بالعقوبات المقرمة  فق ا لأجاام هاا القانون أ  أى 

ا قانون  آتر، لر ي  الل نة أ  م  ياوضه أن يصدم قرام 

بال لق أ   قف ممام ة النلاط لمدة محدعة لا ت ا ز  رة 

أشهر، جال ثبوت مخالاة اي م  الردابير الوامعة بقرام م ي  

  م  هاا القانون 1م ل  الوزمار الصاعم  فق ا لنم الماعة  

ا ا لهاا أ  القرامات أ  الجرارات الصاعمة م  الل نة تناي

القرام، بما يرنا ب م  طبيعة  جلامة المخالاة  ةر ف 

 امتاابها .

 فى جمي  الأجوال، ي ب أن ير م  القرام الملام اليه طبيعة 

 ال دار،  مدته،  الللية المخرصة برناياه.

ا   ياون الرظلم م  هاا القرام أمام الل نة تزل تملة علر يوم 

أن تصدم الل نة قرامها فى ، على م  تاميخ التيام بالقرام

، اميخ  م عه  ياون قرامها نها ي االرظلم تزل أ بوعي  م  ت

 .مثابة مفض للرظلم يعُد انق ار هاه المدة ع ن مع ب

اصدم م ل  الوزمار العراقت قرامه برلايل  وفي العراق

  للنة 79, بالعدع   31 الل نة العليا للصحة  اللزمة الوطنية

,  بي  القرام الية تلايل هاه ال نة 27/3/2020فت  2020

 . 32  الصزجيات الممنوجة لها 

  للنة 65م ل  الوزمار العراقت قرامه المرقم   أصدمكما 

  للنة 55برخويل  زير الصحة  ل نة الامر الديوانت   2020

صزجية فر  ال دار العامي العام بموجب الاقرة  2020

حة صزجية اغزق   منه بالنم على " تخويل  زامة الص9 

الصاعمة  المق لات العامة أ  الخاصة عند مخالارها للأ امر

بحلب   ،٢٠٢٠للنة  ٥٥:  ع  ل نة الأمر الديوانت

  ٨٩  الصزجيات الممنوجة لها  فقا لقانون الصحة العامة مقم

 ". ١٩٨١للنة 

 

 وسائل تنفيذ الجزاء الإداري العام: المبحث الثاني

الرت يصدم فيها, مالم اللحظة  يعربر نافاا  م ان القرام العامي 

يلر القرام الى ان  ريانه يبدا م   قت لاجق, فالقرام العامي 

يرميد قبل ان ياون عرضة لليع  الق ا ت, بقرينة الصحة 

 اللزمة فت ميابقره للقانون,  يرارم ع  هاا الافررا  ان 

ليهم  الأشخاص اليبيعية  المعنوية ملدمة بالن القرام  ع

الند ل على ضور مقر اه, باعربامه قراما  اعاميا ميابقا  

لزعامة مركدا  قويا  ي عل م  يعرر  على  يريضللقانون,  هاا 

القرام بمندلة المدعت الاي عليه ان يثبت ان القرام العامي 

, العامة تاون بمندلة المدعى عليه, كما   33 جار مخالاا  للقانون

مة القرام العامي ان م رع اليع  به يررتب على قرينة  ز

امام الق ار لايقعي كون القرام يرمر  بح ة اللت المقرم قيا ا  

 . 34 على القرام الق ا ت

 هاه الو ا ل لاتخرج ع  اجدى   يلري  الأ لى  هت ان تناا 

العامة قراماتها بامعتها المنارع  ان تحمل المخالف على 

ة م  اماانيات ماعية  الية  الذعان لها بما تمرلاه العام

 بلرية  اجراامها للقوة ان كان لها مقر ى, اما الو يلة الثانية 

فهت ل ور العامة الى الق ار لا رصدام قرام ق ا ت يقهلها 

 لزالة المخالاة  يحمل المخالف على الامرثال لأجاام الق ار.

 ل ر  الجاطة باليات تيبيق  انااذ ال دار العامي العام 

 يقر ت البحث تقليم هاا المبحث الى ميلبي   كما يتتت:

 

 تنايا ال دار العامي العام باليريق العامي. المطلب الأول:

 تنايا ال دار العامي العام باليريق الق ا ت. المطلب الثاني:

 تنفيذ الجزاء الإداري العام بالطريق الإداري: المطلب الأول

ان كان الأصل العام هو ان صاجب الحق يقر ت جقه ع  

طريق الق ار فت اطام قواعد القانون الخاص, فان قواعد 

القانون العام لا يما القانون العامي أ جدت ا رثنارات على 

هاا الأصل, تيبيقا  لمقر يات المصلحة العامة,  لما ت يل  به 

نرلرة فت عموم العامة م  أعمال يومية بمرافقها العامة الم

فت  -العامة–البزع, لرقدم تدماتها بصومة ملرمرة,  هت أي 

 الاثير م  مخالاات اعامية م   قبل الأشخاصتواجه  بيل ذلن 

اليبيعية  المعنوية, تعيق عملها ا  تقثر على انراام جمهوم 

المواطني  م  جقهم فت الحصول على الخدمات بلال ياال 

خدمات, ا  قد تاون المخالاات مما فت تقديم تلن ال الملا اة

يعيق قدمة العامة على القيام بملامي  جديدة تراعت اليلب 

ابلط المخالاات الى الق ار اجالة   عندالمردايد على الخدمات, 

 يقعي الى ض ط على مرفق الق ار  تدايد الق ايا المنظومة 

 أمامه.
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ان    نري ة لالن بات ملرقرا  لدى الاقه  الق ار الاعامي

للإعامة القدمة على فر  ال دارات العامية العامة باماعتها 

المنارعة م  تزل ماتصدمه م  قرامات اعامية ملدمة م  

تزل ــ"الرنايا المباشر", م  تزل مايمنحه لها الملرم م  

صزجيات ا  قد تاون العامة م يرة الى ذلن لعدم  جوع 

ال دارات العامية ,  ل ر  بيان الية تنايا  35  بيل اتر

يقر ت تقليم هاا الميلب الى فرعي   العامة باليريق العامي

  - كما يتتت:

 ماهوم الرنايا المباشر لل دار العامي العام الفرع الأول:

الليا ة الرلريعية للرنايا المباشر لل دار  الفرع الثاني:

 العامي العام. 

 

 ء الإداري العاممفهوم التنفيذ المباشر  للجزا :الفرع الأول

ان العامة ليلت ميلقة العنان فيما ترك  اليه م    ا ل  أليات 

لرار  بها ال دارات العامية العامة على م  يخالف القواني , 

 -العامة–م  الأشخاص اليبيعية  المعنوية, فهت محدعة أي 

بو ا ل لي  لها ان ترك  الى غيرها ماعام الملرم لم يمنحها 

هم تلن الو ا ل هت قدمة العامة على تنايا غيرها,  م  ا

القرام العامي بلال مباشر ,  قد جظت الرنايا المباشر بالعديد 

م  الرعاميف لما له م  تيومة  أهمية تالب بموجبها العامة 

امرياز الللية العامة,  م  هاه الرعاميف هو ما ذكره  الدكروم 

اا أ امرها على  ليمان اليما ي بانه" جق العامة فت ان تن

 . 36 اذا مف وا تناياها اترياما " ،الافراع بالقوة ال برية

 عرفه جانب اتر م  الاقه بانه "جق العامة فت تنايا قراماتها 

 أ امرها على الافراع  لو بالقوة ال برية ع ن الحاجة لزلر ار 

الى الق ار للحصول على اذن  ابق لحماية النظام العام 

 .  37 العامة " تحقيق المصلحة 

 عرفه الدكروم نواف كنعان بانه "الللية الا رثنا ية الرت 

تملاها العامة فت تنايا قراماتها بنالها تناياا  جبريا  ع  امرنام 

الافراع ع  تناياها اترياميا  ع ن الل ور الى الق ار,  تقوم هاه 

الللية على أ اس افررا  ان كل ماتصدمه العامة م  

صحيحا   ميابقا  للقانون, الى ان يثبت العا   القرامات يعد

لوجوع قرينة الملر عية الرت تعاى العامة م  اثبات صحة 

قراماتها,  م  ثم لايقبل م  اجد الامرنام ع  تناياها لميابقرها 

 . 38 للقانون"

 يما  ان نعرف الرنايا المباشر للقرام العامي بانه" قدمة 

م  قرامات اعامية فت مواجهة  العامة على أنااذ مايصدم عنها

  الأشخاص اليبيعية  المعنوية ع ن الل ور الى الق ار ".

ان امرياز الرنايا المباشر للقرام العامي الاي ترمر  به العامة, 

يعُد م  اتير امريازاتها, كما يعُد م  ابرز   ا ل الللية 

العامة, الرت تحرارها ع ن الاشخاص اليبيعية  المعنوية 

رى,  مغم أهمية هاا الخيام بالنلبة للإعامة فتنها الأت

لاتلريي  الل ور اليه عا ما نظرا  لما يلاله م  تيومة قد 

تعصف بالحقوق  الحريات الرت يرمر  بها الافراع, كما ان  لبه 

م  العامة يقعي الى عصيان الافراع لما يصدم عنها م  

, لراتت  39 مة قرامات اعامية مبر ية فيها تحقيق المصلحة العا

ع م الليا ة الرلريعية لل دارات العامية العامة لرحقق 

الروازن بي  فاعلية العامة  ضمان جقوق  جريات الافراع م  

تزل النم على جق العامة فت الرنايا ال بري لقراماتها عند 

امرنام الافراع م  الند ل على مقر اها بلال  عي فت العديد 

 ت الرت مر ذكرها.م  القواني   القراما

فالرنايا المباشر هو ابرز امريازات العامة بموجب القانون العام 

-اذا اترامتفت مصر "  فت ذلن تقول المحامة العامية العليا

 18أ لوب الللية العامة  أصدمت القرام مقم  -أي العامة

مر منا ازالة  ض  يد  17/3/1998براميخ  1998للنة 

 ازالة جمي  الش الات الرت ش لها الياع  على تلن الأم  

غير مرجض  قد صدر مطابقا للقانونبها، فإن هاا القرام ياون 

الل ار عند الاصل فت طلب ال ا ه، بما ينرات معه مك  ال دية 

فت طلب  قف تناياه، الأمر الاي يرعي  معه الق ار برفض 

هاا اليلب،  ذلن ع نما جاجة لا رظهام مك  الا رع ال لعدم 

بعد صد م الحام -جد اه، م  مراعاة أن قيام ال هة العامية 

بإزالة  - م القرام الميعون فيهالا رئنافت  الف الاكر  صد

جمي  الش الات الرت قام بها الياع   مومثه لا يمثل أية 

مخالاة للقانون؛ لأنه قام بهاه الش الات على أم  مملوكة 

أي تلن -ملاية عامة للد لة  هو على يقي  بالن،  بالرالت فإنها

تاون ملرحقة الزالة ع ن أن يلال مللن تلن  -الش الات

 .  40 العامية مخالاة للقانون"ال هة 

 فت قرام اتر لاات المحامة تقول فيه " قد  رقر ق ار هاه 

المحامة على ان الملرم بلط جمايره قد بلط جمايره على 

أموال الد لة العامة  الخاصة,  م    ا ل تلن 

الحماية......ت ريم الرعدي عليها,  ازالره ع ن الحاجة الى 

ام كلمره فت الدعا ى الرت يرفعها ا رصراخ الق ار ا  انرظ

الافراع على العامة,  لايعوق  لية العامة ازالة الرعدي م رع 

منازعة  اض  اليد, ....ماعام ان جهة العامة لديها م  

 . 41 ملرنداتها  اعلرها ال دية المثبرة لحقها

 قد ذهبت محامة الرمييد الاتحاعية فت العراق الى تقرير ان 

ن  واها فت ازالة الر ا زات على امزكها جق العامة ع 

بقولها فت اجد أجاامها "ان المدعى عليه /المميد عليه مر ا ز 

على محرم النهر  ان المدعت /المميد طلب مف  الر ا ز 

للمدعت  ان مديرية  نلا يعوعاالماكوم  جيث ان النهر  مرفقه 

الموامع الما ية هت ال هة المخولة ...... بيلب مف  

 . 42  ا ز"الر

اجد المر ا زي  امام  اععار فت قرام اتر ترلخم  قا عه ب

اضافة الى –محامة بدارة  اللما ة  بقيام مدير بلدية اللما ة 

 ةياره بإم ال شعبة الر ا زات م  اكثر م   بعة موةاي  

بالضافة الى جرافة  قاموا بهدم اجوا  الأ ماك الخاصة به 

ط   م  الأ ماك  تم اتزفها م  قبلهم 2 هت تحروي على  

يل عمله فيلب  بب له تلا ر  تعي ع ن امر ق ا ت مما

المحامة قرامها برع الدعوى ,  قد أيدت  فتصدمت ..الرعويض

محامة ا رئناف المثنى الاتحاعية القرام اللابق, ثم عر  

الامر على محامة الرمييد الاتحاعية فبينت بان الحام الممييد 

الثابت م   قا   الدعوى لان " جد انه صحيض  موافق للقانون 

مدعت/ المميد قد شيد اجوا  الأ ماك الميالب ان ال

بالرعويض عنها ت ا زا   بد ن الحصول على أي موافقة 

... بالرالت ياون قيام المدعى عليه برف  الر ا ز اجرار  فق 

 ال واز القانون  لاي منان ماينلى عنه م  ضرم لزن

 . 43 اللرعت ينافت ال مان

 

السياسة التشريعية للتنفيذ المباشرللجزاء : الفرع الثاني

 الإداري العام 

أتات الليا ة الرلريعية للرلريعات المقامنة بمبدأ الرنايا 

المباشر للقرام العامي,  كانت بدايرها فت فرنلا, اذ تاكر 

المصاعم ان ا ل جاعثة كانت قد ا روجبت الرنايا المباشر 

حاومة الارنلية للقرام العامي ةهرت فت تقرير ماو  ال
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فت اجد الراهبات  م ميو  فت الق ية الرت عرفت بق ية 

الأعيرة الدينية, اذ مف   الذعان لقرام المحافظ, بالخر ج 

اليوعت  اتزر الدير, ا رناعا  الى المر وم الصاعم بتغزق 

عدع م  المق لات الدينية, بنار  على القانون الاي صدم فت 

يات ذات الروجه الدينت,  كان   بحل ال مع1901تموز //1 

القانون قد تز م  فر  أي عقوبة جنا ية على م  يخالف 

أجاامه, عندها اضير المحافظ الى الل ور الى ا رخدام الرنايا 

 . 44 ال بري با رعمال القوة لأتزر الدير م  الراهبات

 ياهب الات اه ال الب فت الأنظمة القانونية الى اعيار العامة 

الاثير م  الامريازات  الصزجيات,  يعوع  بب ذلن الى 

العديد م  العوامل الرت أعت الى اتلام نلاط العامة نري ة 

زياعة عدع اللاان  تنوم اجرياجات الم رم  فت كافة الم زت, 

كالقرى ات الص يرة فاذا كان م  ال ا د فت ةل الم رمع

 البلدات البدا ية, ان يرما  الملرم  القاضت م  الردتل فت 

كافة الأموم بص يرها  كبيرها, فان ذلن لايما  تصومه فت 

ةل الم رمعات الابيرة  الد ل الحديثة, لان الملرم لي  

بإماانه اعامك كل ملر دات الحياة اليومية, كما ان القاضت 

ميدان العمل الملرمر الاي تمام ه عاعة ماياون بعيدا  ع  

العامة بلال يومت, مالم يرعر  لرلن الملر دات م  تزل 

مايعر  عليه م  ععا ى, لالن فان الملرم  القاضت قد تركا 

الاجرااك الملرمر بالم رم , للإعامة كونها ال هة الاقدم على 

الردتل فت الوقت  الماان  الأ لوب المنا ب, بالضافة الى 

لعامة بالصزجيات الاافية الرت تقهلها م  زياعة فاعلياتها مد ا

م  تزل منحها العمل بحرية اكبر فت انااذ القرام العامي, 

الاي يلروجبه طبيعة العمل العامي م  ضمان ت وم العامة 

لمبدا الملر عية  فت ةل ت وم العامة لرقابة الق ار مما 

لقرامات المخالاة يما  الأشخاص اليبيعة م  طلب ال ار ا

للقانون  الرعويض ع  ال رم الاي اصابهم ان كان له 

   .45 مقر ى

الرغم م  منض العديد م  الرلريعات للإعامة جق الرنايا  على 

المباشر لقراماتها العامية ع ن الل ور الى الق ار لرحقيق اكبر 

فاعلية فت الرنايا اللري   الراعم  لل دارات العامية العامة, 

 ان الرنايا المباشر ينظر اليه بي  الاقهار  ام قة الق ار على الا

انه طريق ا رثنا ت  ان الأصل العام هو ان تل ار العامة الى 

الق ار لمواجهة م  يمرن  ع  تنايا قراماتها مالم يا  الرنايا 

المباشر قد منض بنارا  على نم تلريعت ا  املره عوامل 

لمحامة العامية العليا فت مصر ال ر مة,  هاا ماذهبت اليه ا

"الر ار العامة الى تنايا أ امرها على الأفراع بالقوة بقولها 

ال برية,  هو ما يلمى بالرنايا المباشر, طريق ا رثنا ت محض, 

لاتلريي  العامة ان تل ا اليه الا فت جالات محدعة على  بيل 

 ا العامة الحصر, اذ ان الأصل هو مايخ   له الأفراع,  هو ان تل

الى الق ار لرحصل على جام بحقوقها ان كان ثمة  جه جق اذا 

  . 46 مفض الأفراع الخ وم لقراماتها" 

الملرم للإعامة  لية فر  ال دار العامي  وفي العراق منح

العام على المخالاي  م  الأشخاص اليبيعية  المعنوية,  تناياه 

م  تزل مبدا الرنايا المباشر لقراماتها العامية م  تزل 

  غلق المنلاة    48   الازالة العامية   47 ال رامة   المصاعمة

 من  الظهوم العزمت  غيرها.

 تنفيذ الجزاء الإداري العام بالطريق القضائي: المطلب الثاني

ماينا فت الارم اللابق ان الأصل العام هو انه لي  للإعامة 

اقر ار جقها م  الأشخاص بإماعتها المنارعة, بل عليها الركون 

الى الق ار لا رحصال قرام ق ا ت ياال لها تنايا قرامتها 

الم يا  هنالن عنوة على كافة الأشخاص اليبيعية  المعنوية, م

نم صريض ياال لها الرنايا العامي لقرامتها ا  ل ر مة 

 يرعام على العامة م ابهرها الا بالرنايا العامي المباشر.

بخزف ذلن يصام الى الرنايا الق ا ت الاي يعد الأصل فت 

لما يمثله الق ار م  جص  مني  يام  فت مجابه  ،الريبيق

,  ان الليا ة الرلريعية الأشخاص على جرياتهم  أموالهم

لل دارات العامية العامة جارت لظر ف املرها عوامل مخرلاة 

كبلاطة المخالاات, اذا ما قومنت بال نض  ال نايات على 

المصلحة المحمية, بالضافة الى مغبة الملرم فت الرخايف 

ع  كاهل المرافق الق ا ية  تيوم الليا ة ال نا ية الحديثة 

 م  الر ريم  العقاب. الرت تق ت بالحد

 الق ار الاي تل ا اليه العامة فت فر  ال دار  اقر ار 

جقها هو الق ار العاعي بلقيه ال نا ت  المدنت,  هاا ما 

 نحا ل بيانه فت فرعي  نرنا ل فت الارم الأ ل تنايا ال دار 

العامي ع  طريق الق ار ال نا ت,  نريرق فت الارم الثانت 

العامي العام ع  طريق الق ار المدنت  كما الى تنايا ال دار 

 -يتتت:

 تنفيذ الجزاء الإداري عن طريق القضاء الجنائي :الفرع الأول

م  فرنلا  مصر على اعربام  كلي م  الاقه  الق ار فت 

الدعوى ال دا ية هت اهم   يلة تل ا اليها العامة لحمل 

عندما يومع  المخالاي  على الامرثال لقراماتها العامية,  تاون

الملرم نصا  جدا يا  ياُر  ك دار على امتااب مخالاة اعامية 

 .  49 بيبيعرها

فر  الملرم بقانون العقوبات الارنلت  بموجب   ففي فرنسا

  100  الى  30 عقوبة ال رامة الرت تصل م   459الماعة 

فرنن, بالضافة الى عقوبة الحب  لمدة  ثزثة  أيام  لم  

 . 50  القرامات المرخاة بموجب القواني  يخالف المرا يم

أ مع الملرم نصا  جنا يا  يريض للإعامة ميالبة وفي مصر 

"م  تالف اجاام اللوا ض  الق ار ال نا ت بار  العقوبة على

العامة ا  المحلية الصاعمة م  جهات العامة العامة ا  المحلية 

د ع  ي ازى بعقوبات المقرمة فت تلن اللوا ض بلرط ان لاتدي

تملي  جنيها  فاذا كانت العقوبة المقرمة فت الز حة زا دة ع  

لاتنم الز حة هاه الحد ع  جب جرما  اندالها اليها, فاذا كانت 

على عقوبة ي ازى م  تالف اجاامها بدف  غرامة لاتديد ع  

 . 51 تملة  علر ن جنيها " 

 فت العراق ن د ان الملرم العراقت قد منض العامة جق 

  لن  ، ور الى الق ا ت ال نا ت لرنايا قراماتها العاميةالل

 -الى ذلن طريقي  هما :

اي اع تلريعات تاصة تاال للإعامة الل ور  -الطريق الأول:

الى الق ار ال نا ت,  يلرند اليها القاضت ال نا ت فت ت ريم 

 معاقبة المخالاي , على  بيل المثال, ما منحه الملرم للبلديات 

م  صزجية تحرين اللاوى ال دا ية بحق كل م  ير ا ز 

 ر ل بالبنار  وار كان موافق للرصميم ام مخالاا  له, ا  ا

المليدات ا  الأماضت العا دة للبلديات  ضم  جد ع الرصاميم 

 , 52 الأ ا ية للمدن  م  ع ن موافقات أصولية

 كالن منض الملرم مرافق الري  الدماعة صزجية اليلب 

م  القاضت ال نا ت ازالة المخالاات الرت تق  ضم  عا رة 

مة اترصاصهم, على  بيل المثال قرام الحام الصاعم ع  محا

جنض القيامة بحق اجد المر ا زي  على ضااف نهر عجلة اذ 

"ازالة ل ت العامة الى الق ار فرصدت له المحامة بقولها 

الر ا ز  مقل   للرمل  الحصو فت قرية امام غربت الرابعة 
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 .  53 لناجية القيامة على ناقة المدان "

عامي  بالن تظهر الليا ة الرلريعية بانها لم تارات بال دار ال

العام المرمثل بالازالة العامية للر ا ز, بل عمد الملرم الى 

تدعيم موقف العامة  فاعليرها فت مواجهة الر ا زات, م  

تزل اي اع نم تلريعت جنا ت, بالضافة الى ال دار العامي 

العام, اعماكا م  الملرم لخيومة الر ا زات,  مدى أضرامها 

ملامي  الرنموية  الخدمية, على أمزك الد لة  أعاقرها لل

  تلوية المنظر الح ري للمدن.

 كالن فت ميدان الرعدي على الأثام الرت تمثل عراقة  تاميخ 

الح امات الرت تعاقبت فت بزع مابي  النهري  اذ نم الملرم  

على "ترولى الاعامة المحلية  البلديات تحرين اللاوى ال دا ية 

,  نم فت فقرة أترى  54 ز" ازالة لر ا ز على ناقة المر ا 

على المحامة ععوة ممثل عا رة الاثام  يعد الرقرير  -4على "

الاي يقدمه ممثل هاه الدا رة م  شهاعته امام المحامة اعلة 

 .  55 كافية لزعانة  الحام

 فت ميدان ال ش الصناعت ن د ان الملرم نم على "يعاقب 

ا  المواصاات  م  يخالف تيبيق المواصاات القيا ية العراقية،

المعملية الصاعمة،  فق الماعية الحاعية علرة م  هاا القانون، 

بالحب  مدة لا تر ا ز اللنة، ا  ب رامة لا تديد على تملة 

الاف عينام، ا  بالرا العقوبري ، م  مصاعمة المواع  المنر ات 

المعنية م  اللوق،  م  الردا ل  المنر ات المعنية م  اللوق، 

 . 56 على ناقة المخالف"  م  الردا ل

فهو النم الومع فت قانون العقوبات الطريق الثاني اما  

المعدل, اذ يعد هاا الرلري   1969  للنة 111العراقت مقم  

بمثابة اللريعة العامة الرت تلريي  العامة م  تزلها, فر  

اجررام قراماتها العامية, فات جال لم يا  هنالن تلري  تاص 

يمانها ان تل ا الى النم العقابت العام الاي  يلعف العامة

نم على " يعاقب بالحب  مدة لاتديد ع   رة اشهر ا  

ب رامة لاتديد ع  ما ة عينام كل م  تالف الا امر الصاعمة 

م  موةف ا  مالف بخدمة عامة ا  م  م ل  البلدية ا  هيئة 

م مية ا  شبه م مية ضم   ليرها القانونية ا  لم يمرثل 

امر ايه جهة م  ال هات الماكومة الصاعمة ضم  تلن لأ 

 . 57 اللليات  ذلن ع ن الاتزل باية عقوبة اشد ينم عليها"

مكونها  هو نم عام تلريي  العامة الركون اليه م  تزل 

الى الق ار فت جمي  الحالات الرت لاتلعاها فيها الرلريعات 

المعنوي   -الرت تن م اعمالها, فعند امرنام اللخم  اليبيعت

ع  تنايا مايصدم ع  ال هات المخرصة م  قرامات اعامية, 

 جب عليه الند ل عند مغبة العامة    تناياها بلال طوعت, 

 عدم قدمة العامة على الرنايا المباشر ال بري , لاياون 

امامها  وى الل ور الى الق ار  فق ماجار بنم الماعة 

 . 58 أعزه.

نت تاص ي رم المخالاة فان اما فت جال  جوع نم قانو

العامة ملدمة بان تل ا الى الق ار لا رحصال قرام ق ا ت 

على  بيل المثال قرام  , 59 ياال لها تنايا  اجررام القانون

محامة جنض القيامة الرابعة لر ا ة ا رئناف محامة نينوى 

الاتحاعية,  الرت ق ت بالحام على اجد المر ا زي  على 

لنهر عجلة بانلار  مقل   لبي  الرمل الاماضت المراتمة 

 الحصى م  الاماضت العا دة لمديرية الموامع الما ية, فبعد 

الحام عليه ب رامة مالية  تصل الى  ما رت الف عينام  بموجب 

, كما ق ت 1987  للنة 59قانون ا ر زل اللواطئ مقم  

ة بــــ" الاجرااة لمديرية المواع الما ية بحق اقامة ععوى مدني

 .(60)للميالبة بالرعويض"

 تنفيذ الجزاء الإداري عن طريق القضاء المدني :الفرع الثاني

تمرلن العامة العديد م  الخيامات فت اطام الللية الرقديرية 

الممنوجة لها  الرت تلريي  العامة م  تزلها  لوك أي 

الو ا ل الرت تريض لها انااذ قراماتها العامية  ازالة المخالاة, 

فلها ان تل ار الى الرنايا المباشر ال بري فت جال منحها 

الملرم ذلن,  لها ان تل ا الى الق ار كونه الو يلة اليبيعية 

 . 61 لجبام الافراع على تنايا الرداماتهم

لا يما م  المخالاات ذات اليبيعة المعقدة لاثبات نداعات 

  الملاية ا  لرراتت العامة ع  ا رعمال  لياتها فت فر

ال دار مما يقعي الى تعاةم المخالاات فيصبض الل ور الى 

الق ار هو الخيام المراح لها لر نب م نة الرعلف فت 

ا رعمال الللية, مما ياال للإعامة  زمة موقاها  ضمان 

 الافراع فت جماية جرياتهم  ممرلااتهم.

على الرغم م  الحرج الاي تق  فيه  لزعامة عندما  ففي فرنسا

تل ا الى الق ار المدنت ا رناعا الى مبدا الاصل بي  اللليات 

 تيبيقا  لززع اج الق ا ت با رئثام كل ق ار باترصاصها 

فقد جرى أكان اعاميا ام عاعيا  بنوم م  الق ايا,  وى المحدع 

يحق للإعامة كلخم كز  م  الاقه  الق ار فت فرنلا على انه 

ععوى  كــ الدعوى الحيازة الدعا ى المعنوي مف  بعض 

الا رحقاق  امام الق ار المدنت لحماية جقوقه فت الملاية 

العامة, كما هو الحال لللخم اليبيعت, فالملاية العامة ثابرة 

للد لة   ا ر الاشخاص المعنوية فيها,  هاا ما ق ت فيه 

ل "بان لللخم الاعامي له ان محامة النقض الارنلية بالقو

يرف  ععوى الا رحقاق على م رصب اللتر العام, يلررع بها 

الم رصب",  ق ت كالن بان لللخم المعنوي مف  ععوى 

الحيازة كت يرع بها الاعردار الاي يق  على الأموال العامة م  

 . 62 قبل الافراع

فان الاقه  الق ار المصريي  لم يرحرجا م   اما في مصر

للق ار المدنت  هاا ما ذهبت اليه المحامة الاعامة  لبةميا

 1962نوفمبر  42الاعامية العليا فت مصر فت جام لها براميخ 

"انه م  المقرم ان الرنايا المباشر متصة للإعامة,  م  ثم فان 

هاه الأتيرة تررتم فت اجرا ه بحلب مقر يات المصلحة 

الرنايا المباشر ان ترك  العامة فيصبض لها بدلا  م  اجرار هاا 

الق ار..  تللن طريق الح د على ما للمدي  لدى ال ير 

بحلب قواعد قانون المرافعات.  لاشا ذ فت ذلن  لاجرج على 

 .)63(مقر يات القانون  المصلحة العامة "

تلير العديد م  الريبيقات الى عدم  جوع مايمن   وفي العراق

ت,  هاا ماير ض م  اجاام العامة م  الل ور الى الق ار المدن

المحاكم العراقية على اترزف عمجاتها, لا بل ان المحاكم 

ال نا ية تقرم الحق للإعامة بان تل ار الى المحاكم المدنية طلبا  

للرعويض على هيئة اجر مثل ع  مدة الاش ال غير 

 . 64 القانونت

العامي  قد تقرم المحامة المدنية للإعامة الحق باتخاذ ال دار 

العام, على  بيل المثال ماذهبت اليه محامة ا رئناف البصرة 

" جيث غاصب العقام يلدم برع العقام م  اجر مثله, عليه 

 لال ماتقدم  باليلب فت قرام الحام بالدام المدعى عليه ....... 

  الملرق  284 404برف  الر ا ز ع  العقامي  تلللل  

  2م1989لبال ة ملاجره   تللم ال در المل ول م  قبله  ا

تاليا  م  اللواغل الى المدعت مدير بلدية البصرة اضافة 

 . 65 لوةياره"

"  ض  يد  كالن ماذهبت اليه محامة بدارة اللرقاط بالقول
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المدعى عليه تمت بصومة غير ملر عة   تعربر م  افعال 

ال صب  ان القانون الدم ال اصب برع الم صوب الى صاجبه 

....عليه قرمت المحامة الحام بالدام المدعى م  اجر مثله 

عليه برف  الر ا ز الحاصل منه بالبنار على جدر م  القيعة 

جميلة  العا دة الى عا رة المدعت مدير   15مقاطعة  111\83

 . 66 بلدية اللرقاط اضافة لوةياره  مف  المحزت الر امية "

ال ور   فت قرام جديث لمحامة الرمييد الاتحاعية  الاي  لط

على ضر مة الرقييد بقانون جماية  تحلي  البيئة عند نصب 

المولدات الاهربا ية بلال يخالف ال وابط  المحدعات البيئية 

فقد نصت على "  تبي  م  أقوال الممثل القانونت للمديرية 

العامة لحماية  تحلي  البيئة فت منيقة الو ط  تقرير الخبرار 

ه المحامة  ببا  لحامها بان المخرصي  الخملة الاي اعرمدت

المولد الاهربا ت مخالاا  لل وابط  تاصة مايرعلق بال وضار 

 اجرارات اللزمة  النظافة  كرم الصوت  الدتان 

 الاهردازات لالن تاون ععوى المدعت ... ندها م  القانونت 

برف  المولدة  هاا ماق ى به الحام المميد , قرم تصديقه  مع 

 . 67 اليع  الرمييدي"

 :الخاتمة

الرنظيم القانونت لنااذ بحرنا المو وم ب   أتممنابعد ان 

ال هات  اهم بيان  عما ة مقامنة  -ال دارات العامية العامة 

العامية الرقليدية  غير الرقليدية الرت لها صزجية انااذ ال دار 

العامي العام,  الوقوف على الو ا ل الرت ترما  العامة م  

 ال دارات العامية العامة. لنااذتزلها 

 :الاستنتاجات

جدع الملرم ال هات العامية الرت لها فر  ال دارات  -1

العامية العامة, بالضافة الى تحديد الموةاي  الاي  تولهم 

 .اترصاص ايقام ال دار العامي العام ع ن  واهم

منض الملرم جهات اعامية تقليدية  لية فر  ال دار العامي  -2

 المحافظ  القا ممقام   مدمار النواجت,  مدمار  لوزيركام العا

  غيرهم. البلديات  الامامك  امي  العاصمة

منض الملرم جهات اعامية غير تقليدية صزجية ايقام  -3

ال دارات العامية العام  قلمها الى ل ان عا مة  أترى مققرة, 

, ئيةي لل ان الب 2001للنة  154فال ان الدا مة كال نة القرام 

 م  الل ان الموقرة ل نة جا حة كوم نا.

الأصل ان العامة لي  لها تنايا ال دار العامي العام بل عليها  -4

ان تل ار الى الق ار كت يمنحها قراما  ق ا يا  يريض لها ذلن, بيد 

ان كثرة المخالاات  تلية تراكم الدعا ى امام الق ار فلحت 

لعامي العام بلال اعامي اليريق امام العامة لرنايا ال دار ا

 عندما يمنحها الملرم ذلن.

لنااذ ال دارات العامية ماعى الملرم عند الرنظيم القانونت  -5

العامة اللماح برلايل ل ان م  عدة مرافق اعامية كت ترعاضد 

 فيما بينها, ل ر  تلهيل أنااذ القرامات الصاعمة ع  العامة. 

 

 :التوصيات

ال دارات العامية العامة الرت تخم كل نوصت الملرم بدمج  -1

 زامة ا  جهة غير مرتبية بوزامة فت مد نة  اجدة ل ر  

 هولة الريبيق على ال هات العامية   هولة الاهم ل مهوم 

 المخاطبي .

نوصت الملرم برعديل كافة القواني  الرت تحرار  لية فر   -2

قعة ال دار العامي العام بمقر الوزامات نري ة اتلام الر

ال  رافية للبزع, مما يقعي الى  الرتتر فت ايقام ال دار بلبب 

 كتبرزالرعقيدات العامية مما يقلل م  فاعلية ال دار الممنوح 

امريازات العامة بموجب القانون العام  منحها للمحافظي  

  . مدمار الد ا ر

نوصت الوزامات  ال هات غير المرتبية بوزامة ب ر مة   -3

 مدمار النواجت  البلديات   القا م مقامونظي  اشراك المحاف

 غيرهم بد مات تدميبة فت ميدان ال دارات العامية  ضمان 

 اجررام جقوق الأنلان.

نوصت العامة بالاعرماع على الرنايا المباشر لرنايا قراماتها  -4

المر منة لل دارات العامية العامة كلما نم الملرم على 

فاعلية لرحقيق  الو يلة الأكثرجقها فت ذلن  كلما كان هو 

 .المصلحة العامة

 المصادر

 الكتب

الجرارات  الو ا ل العامية فت ا ماعيل محموع ممند,  .1

, ماربة هولير 1مواجهة الر ا زات على امضت الد لة, ط

 .2022القانونية, أمبيل, 

ع. جلي  عثمان محمد عثمان, أصول القانون العامي,  .2

 . بد ن ماان طب , بد ن  نة طب  ية,منلومات الحلبت الحقوق

, 1ع.   ام صبام العانت, الق ار العامي, ماربة اللنهومي,ط .3
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 الرسائل والاطاريح

ما د محمد يو ف العد ان, نااذ القرامات العامية  بحق  -1

عما ة مقامنة بي  الأمعن  مصر, م الة ماجلرير – الافراع

 .2013-2012مقدمة الى كلية الحقوق جامعة اللرق الأ  ط, 

عا لة محمد جليمان, تنايا القرام الاعامي فت القانون القيري  -2

_ عما ة مقامنة, م الة ماجلرير مقدمة الى جامعة قير كلية 

 ,2019القانون, 

-نت لحق ف ار الرصيفنارل صالض جلي , النظام القانو -3

عما ة مقامنة, م الة ماجلرير مقدمة الى كلية الحقوق جامعة 

 .2021ل, الموص
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العامي, نظرية العمل  -  ع.  امت جمال الدي , أصول القانون العامي1 

 .29, ص1993بد ن ماان طب  , 

, ماربة اللنهومي, ب داع, 1ع.   ام صبام العانت, الق ار العامي, ط  2 

 . 251- 250, ص2015

على  جمهومية  2005  م  ع روم جمهومية العراق لعام 1  نصت الماعة  3 

 العراق ع لة اتحاعية  اجدة... 
4   خدموا لاظ "النظام   ا ر2005يرى البعض ان  اضعت ع روم

الاتحاعي" بدلا م  "النظام الايدمالت" مغم انهما يليران الى نا  الدلالة, 

لر نب الاهم اللا   ع  النظام الايدمالت  كونه تيوة أ لى فت الرقليم, 

بالضافة الى   الموم ث الليا ت  القانونت العراقت الاي لم يعرف  ابقا   وا 

بدا العامة الزمركدية: للمديد ينظر: فرح ع لة موجدة بليية تدام  فق م

, مركد 1 الاهمية , ط– الأعار -شاكر, النظام الايدمالت فت العراق  النلاة

 .2-1, ص2021الرافدي  للحوام, بير ت, 

 . 2005  م  الد روم العراقت لعام 114  ينظر: الماعة  4 

 .2005العراقت للنة    م  الد روم115  ينظر: الماعة  5 

على   م ي  م ل   2005  م  الد روم العراقت لعام ٧٨نصت الماعة    6 

 الوزمار هو الملق ل الرناياي المباشر ع  الليا ة العامة للد لة.... 

  للنة 50ا لا   م  قانون  زامة الموامع الما ية مقم  /4  ينظر : الماعة  7 

, 2013  للنة 10ا لا   م   قانون  زامة الدماعة مقم  /4,  الماعة 2008

ا لا   م  قانون  زامة الاعمام  ال اان  البلديات  الاش ال /4 الماعة  

ا لا   م  قانون  زامة البيئة مقم  /5,  الماعة  2013  للنة 33العامة مقم  

  53ا لا   م  قانون  زامة الاهربار مقم  /4  ,  الماعة  2008  للنة 37 

, 1981  للنة 92زامة المالية مقم    م  قانون  3,  الماعة  2017للنة 

,  الماعة 2016  للنة 20ا لا   م  قانون  زامة الداتلية مقم  /4 الماعة 

 .1994  للنة 7ا لا   م  قانون  زامة النقل  المواصزت مقم  /2 

على  بيل المثال ما أصدمه  زير الصحة بصاره م ي  م ل  جماية   8 

يعربر قي   -1 الاي نم على  1991لنة   ل1 تحلي   البيئة القرام مقم  

الأش ام م  ال ابات اليبيعية  امصاة شوامم المدن  المناطق المل رة 

 الاجدمة الخ رار ا  الرلبب بموتها بلال مرعمد مخالاة بيئية  يعاقب 

المخالف  فقا  الاجاام الماعتي  اللاع ة علرة  اللابعة علرة م  قانون جماية 

: القرام منلوم فت الوقا   العراقية بالعدع 1986  للنة 86 تحلي  البيئة مقم  

 .11/11/1991فت  3379

منها  0لات  الاعزم  م  قانون الماوضية العراقية لزتصا9  ينظر: القلم  9 

  للنة 65قانون الماوضية العراقية لزتصالات  الاعزم بموجب الامر  

 الصاعم ع  المدير العامي لللية الا رزف المققرة  بول بريمير . 2004

   القرام منلوم على الموق  الالارر نت ل معية الدفام ع  جقوق 10 

تاميخ الديامة  /iq.com-https://pfaaالصحافة على شباة الأنررنت 

7/2/2026. 

  للنة 56  م  قانون البنن المركدي العراقت مقم  ٦٢ نصت الماعة  11 

 -على : 2004

ياون البنن المركدي العراقت  لية تيبيق هاا القانون   القانون  - ١

ن المصرفت   غيرهما م  اللوا ض الرنظيمية   الا امر الرت يصدمها البن

المركدي العراقت بموجب هاي  القانوني  ,   ذلن ع  طريق فر  عقوبات 

اعامية على جاملي  الرراتيم   الموةاي    المديري    كزر جاملي  

الرراتيم ,   له ان يار  العقوبات على كل شخم ملدم بموجب هاا 

ت القانون ا  بموجب القانون المصرفت ا  اللوا ض الرنظيمية ا  الا امر الر

يصدمها البنن المركدي العراقت بموجب هاي  القانوني  بالقيام بعمل ما ا  

الامرنام ع  القيام بهاا العمل , جرى اذا لم يا  جامز لررتيم ا  موةاا لدى 

 هيئة مرتصة ا   كيز لها .

تعربر العقوبات المنصوص عليها فت اجاام هاه الماعة عقوبات مدنية    -٢

رها   ي وز للبنن المركدي العراقت اي يار  العقوبات ليلت جنا ية فت طبيع

الاعامية مباشرة بموجب  ليره الرقديرية على ان لاتديد قيمة ال رامات 

المار ضة ع  علرة مزيي  عينام للمخالاة الواجدة , كما ي وز للبنن 

المركدي العراقت   بنار على  ليره الرقديرية ان يقوم بار  عقوبات اعامية 

على كل يوم تلرمر فيه المخالاة جرى يقرم البنن المركدي العراقت ان يومية 

الالردام بالقانون قد تحقق .  يقوم البنن المركدي العراقت قبل ان يار  

برقديم بيان ماصل لللخم الاي تيبق عليه   عقوبات اعامية على اي طرف ما

 قوم المخالاة,    العقوبة , يوضض فيه الحقا ق   الا انيد القانونية الرت تثبت

يعيت البنن المركدي العراقت صاجب اللان فرصة كافية لرقديم الحقا ق   

الح ج الرت يلرند اليها هو فت طلب عدم فر  العقوبات ,   يقوم البنن 

المركدي العراقت باصدام اللوا ض الرت تحدع الاجرارات الرت يرخاها فت  بيل 

 قيامه بار  العقوبات الاعامية

ا يرخا البنن المركدي العراقت قراما بار  عقوبات اعامية   يحدع عندم - 

                                            
قيمة ال رامة ياتا البنن المركدي العراقت ما يلت بعي  الاعربام : جدة المخالاة 

  عدع مرات امتاابها   الاضرام الرت لحقت بالموععي  ا  باي اشخاص 

بال رامة م  اتري  بلبب هاه المخالاة   الربض الاي جناه اللخم المعاقب 

 مار الللوك الاي اتاه   الموامع المالية لهاا اللخم   اية ةر ف مخااة, 

  اية عوامل ا  ةر ف اترى يررارى البنن المركدي العراقت انها ذات صلة .

لا تحول العقوبات الاعامية المنصوص عليها فت هاه الماعة   الرت  - ٤

اجرارات مدنية ا  جنا ية يارضها البنن المركدي العراقت م  اتخاذ اية 

 .لمحا بة هاا اللخم تق ت بها اجاام اي قانون اتر

العراق -ا لا   قانون اليرق  ال لوم لقليم كرع ران /١٦  نصت الماعة  12 

  يمنض منرلبـت الـمر م الـمنرلبي  للعمل فت محية 2012  للنة 3مقم  

الدا دة  فق أجاام الوزن صزجية فر  ال رامة  ج د الـمركبة ذات الحمولة 

   م  هاا القانون  تاون قراماتهم بهاا اللتن باتة .١٥الـماعة  

  ينظر: ا ماعيل محموع ممند, الجرارات  الو ا ل العامية فت مواجهة 13 

, 2022, ماربة هولير القانونية, أمبيل, 1الر ا زات على امضت الد لة, ط

 .75   74ص

 ازالة الر ا ز على أماضت الد لة فت   م  قانون من  4  نصت الماعة  14 

 -العراق على:-اقليم كرع ران

ا لا : يعد ت ا زا  كل تصرف ا  عمل يرع على أماضت الد لة ا  على جق م  

الحقوق الوامعة على هاه الأماضت اذا  ق  ع ن ترتيم قانونت ا  بالمخالاة 

 لاجاام القواني  النافاة منها ماياتت:

 يد على أماضت الد لة.غصب  ا رعمال   ض  ال -1

تلييد المنازل  الابنية بمخرلف أنواعها,  لاي غر  كان  وار اكان  -2

موافقا  للرصاميم الأ ا ية ام لم يا   كالن يلمل أماضت الرت تق  تامج جد ع 

 البلديات.

 غصب الأم  ا  غصب جدر منها. -3

 ت يير جن  الأم   ا رعمال الأم   ت يير ا رعمالات الأم . -4

اتا تربة الرربة الاعرياعية ا  المخرلية   ت يير م رى المياه  جار الأم  -5

 الليحية  ت يير ملام المر م.

 تعييل ا  ت يير جق م  جقوق الامتااق المقرمة على أماضت الد لة. -6

  ض  اليد  ا رعمال  جار  تلويه القنوات  الر افد  الأنهام  البحيرات. -7

 ال ابات  الدماعات تلييج الأماضت  الأماضت الصخرية  المراعت  -8

 تزفا  للقواني  النافاة.

بي   هبة  اي ام الأماضت لأغرا  الدماعة  اقامة البلاتي   اللياجة  -9

  اللا   الر امة ا  لاي غر  اتر تزفا  للقواني  النافاة فت القليم.

 فصل  افراز الأماضت تزفا  للقواني  النافاة. -10

ابقة يق  على أماضت الد لة أي تصرف عدا ماهو ماكوم فت الاقرات الل -11

 ع ن الحصول على الموافقات الاصوالية.

ا   -مرندة -جديقة - اجة -ثانيا : ا رعمال جمي  ا  جدر م  اللامم,  مصيف

أي ماان عام بصومة مققرة ا  عا مة للمصلحة الخاصة تزفا  للقواني  النافاة 

 عاتل القليم.

على نياق انيباق لرمييدية   اكدت محامة ا رئناف كربزر /الهيئة ا15 

 انه يقرصر على ثزث جالات ذكرها الملرم ع ن  2001للنة  154القرام 

فت معر  اليع  المقدم م  قبل اجد المر ا زي  على ف ار الرصيف  وى 

 قد اعي  على ضور القرام  قد صرجت محامة الا رئناف ان القرام غير 

  م  قرام 1اه الهياة بان الماعة صحيض  مخالف لاجاام القانون بقولها " ت د ه

اعربرت نياق تيبيق القرام  2001للنة  154م ل  قياعة الثومة المنحل مقم 

المرقدم ذكره على العقامات العا دة للد لة  البلديات  جدعت ذلن بثزث فقرات 

هت ا ر زل المليدات  الأماضت  البنار  وار كان موافق ا  مخالف للرصميم 

أي ف ار – م  ماهوم النم الماكوم فان ا ر زل الا ار الأ اس للمدن, 

 للنة 154لايندمج تحت نياقه  لاي رم بمقر ى القرام المرقم   -الرصيف

 هو قرام ت م  نصوص عقابية لايما  قانونا  تا يلها  تيبيقها على   2001

جالات لم يرنا لها الملرم الحايم اذ لو أماع ت ريم الرعدي على  الا ار  

 ات ع  ذكره  جيث لاجريمة  لاعقوبة الا بنم  ان فعل المرهم على لما

فر  ثبوته لايلال موضوعا  لدعوى جدا ية بقدم مايصلض ان ياون موضوعا  

لدعوى مدنية  بما ان محامة الموضوم لم ترامٍ ذلن مماجعل ق ا ها غير 

, مراق  جام القانون", قرام محامة ا رئناف كربزر /الهيئة الرمييدية 

 , القرام غير منلوم.2/1/2024, الراميخ 2024ت/جدا ية//2العدع

 .2005  م  ع روم جمهومية العراق للنة 115  ينظر: الماعة  16 

ينظر: ع. محمد بار جلي , الوجيد فت القانون العامي, ماربة الاندل ,  17 

 . 76, ص 2005طنيا,–مصر 

فت  18488تاهب  زامة المالية العراقية فت كرابها ذي العدع    18 

مدير الناجية  م  -القا ممقام-الى القول "ان  ةا ف  المحافظ 17/5/2023

الوةا ف الداتلة فت المزك الدا م للد لة  ان م  يل لها ينيبق عليه  صف 

 الحقوق الموةف مهما كانت مدة اش اله لها  يلرحق بالرالت كافة الامريازات 
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 المالية"

  21  م  قانون المحافظات غير المنرظمة بإقليم مقم  24نصت الماعة   19 

المعدل على  يعد المحافظ الر ي  الرناياي الأعلى فت المحافظة  2008للنة 

 ... 

 2008  للنة 21  نم قانون المحافظات غير المنرظمة بإقليم مقم  20 

ثالثا     اصدام /7بموجب الماعة  المعدل على اترصاصات  م ل  المحافظة  

الرلريعات المحلية  الأنظمة  الرعليمات لرنظيم اللق ن العامية  المالية بما 

يمانها م  اعامة شق نها  فق مبدا الزمركدية العامية  بما لايرعام  م  

 الد روم  القواني  المحلية  

 2013للنة   19  م  قانون الرعديل الثانت مقم  45  ينظر الماعة  21 

, منلوم فت 2008  للنة 21لقانون المحافظات غير المنرظمة بإقليم مقم  

 .5/8/2013فت  4284الوقا   العراقية بالعدع 

 2009  للنة 27  م  قانون جماية  تحلي  البيئة مقم  ١نصت الماعة  22 

 على "

 يرالف م ل  جماية  تحلي  البيئة فت المحافظة م  : –ا لا 

 م يلا  المحافظ  -أ

 نا ب المحافظ نا با  للر ي  -ب

 م ي  ل نة الصحة  البيئة فت م ل  المحافظة ع وا   -جـ 

مدير عام عا رة جماية  تحلي  البيئة فت المنيقة الرت تق  ضمنها المحافظة  -ع

 ع وا  

 مدير عام عا رة الصحة ع وا   -هـ 

 مدير عام المديرية العامة للرربية ع وا   - 

 لا رثمام فت المحافظة ع وا  م ي  هيئة ا -ز

 ممثل ع   زامة الناط ع وا   -ح

 ممثل ع   زامة الاهربار ع وا   –ط 

 ممثل ع   زامة الصناعة  المعاعن ع وا   –ي 

 ممثل ع  الهيئة العامة للامامك ع وا   -ك

ممثل ع  اجدى ال امعات ا  الاليات المعنية بعلوم البيئة ا  الهند ة البيئية  -ل

 ع وا  

 مدير الدماعة ع وا   -م

 مدير الموامع الما ية ع وا   -ن

 مدير الم امي ع وا   -س

 مدير البلديات ع وا   -م

 مدير المار ع وا   -ف

 مدير البلديات / عدا محافظة ب داع ع وا   -ص

 مدير الرخييط العمرانت ع وا   -ق

 مدير شرطة البيئة ع وا   -م

 مدير البيئة فت المحافظة ع وا   مقرما   -ش

ي اف ممثل ع  امانة ب داع الى ع وية م ل  جماية  تحلي  البيئة  –ثانيا 

 فت محافظة ب داع .

يمامس م ل  جماية  تحلي  البيئة فت المحافظة المهام  -/ ا لا ٢الماعة 

 الاتية :

النظر فت الاموم المرعلقة بحماية  تحلي  البيئة فت المحافظة  اتخاذ  -أ

 .الروصيات الززمة فت شانها 

 تقديم الملومة فت الاموم البيئية المعر ضة عليه . -ب 

الروصية برلايل م ال  فرعية لحماية  تحلي  البيئة فت الاق ية -جـ

  النواجت عند الحاجة .

الروصية بار  العقوبات المنصوص عليها فت قانون جماية  تحلي  البيئة  -ع

 ع  النلاطات المخالاة لاجاامه . ٢٠٠٩  للنة ٢٧مقم  

مرابعة تنايا قرامات م ل  جماية  تحلي  البيئة فت الوزامة المرعلقة  -هـ 

 بالمحافظة .

اعداع تقرير نصف  نوي ع  نلاطاته  المعوقات المرعلقة بحماية  تحلي   - 

البيئة فت المحافظة الى م ل  جماية  تحلي  البيئة : الرعليمات منلومة فت 

 .12/3/2012فت  4232الوقا   العراقية بالعدع 

  على   لال  جدة اعامية شخصية معنوية  ا رقزل 22  نصت الماعة  22 

 مالت  اعامي  لها فت  بيل ممام ة اعمالها ما ياتت:

ا لا : ا رياار ال را ب  الر وم  الاجوم  فقا لاجاام القواني  الاتحاعية 

 النافاة .

 ثانيا : مدا لة الاترصاصات الممنوجة لها بموجب الد روم.

لثا : القيام بالاعمال  المهام الموكلة اليها بموجب القواني  بما لا يرعام  م  ثا

  الد روم.

  21  م  قانون المحافظات غير المنرظمة بإقليم مقم  22  نصت الماعة  23 

المعدل على   لال  جدة اعامية شخصية معنوية  ا رقزل مالت  2008للنة 

 ا ياتت: اعامي  لها فت  بيل ممام ة اعمالها م

                                            
ا لا : ا رياار ال را ب  الر وم  الاجوم  فقا لاجاام القواني  الاتحاعية 

 النافاة .

 ثانيا : مدا لة الاترصاصات الممنوجة لها بموجب الد روم.

ثالثا : القيام بالاعمال  المهام الموكلة اليها بموجب القواني  بما لا يرعام  م  

 الد روم.

م  قانون تنظيم مناطق ت مي  الأنقا  مقم ا لا   /5  ينظر: الماعة  24 

 . 1986  للنة 67 

  تلهد اللوامم العامة  الارعية ت ا زا  كبيرا  على اف ية الأمصاة مما 25 

يلوه المنظر الح امي للمدن  مغم كل ذلن لم يلرم قانون ير م  اليه 

يات محدعة تلمض بالرعامل العامي م  هاا الر ا ز  يرم الرجوم م  قبل البلد

الى القواعد العامة  قرامات م ل  قياعة الثومة المنحل ذات الصلة بالر ا ز 

على عقامات الد لة :للمديد ينظر: نارل صالض جلي , النظام القانونت لحق 

عما ة مقامنة, م الة ماجلرير مقدمة الى كلية الحقوق جامعة -ف ار الرصيف

قد بي  ف ار ؛ بيرك فامس جلي  ال بومي, ع129, ص2021الموصل, 

الرصيف عما ة تحليلية فت الرلريعات العراقية, بحث منلوم فت م لة 

 .11 , ص20  ,اللنة  64 , العدع 18الرافدي  للحقوق, الم لد  

  21 اع ا   م  قانون المحافظات غير المنرظمة بإقليم  /1  ينظر الماعة 26 

 .2008للنة 

  154الثومة  المنحل  مقم    ينظر البند  ثالثا   م  قرام م ل  قياعة 27 

 .2001للنة 

 .   م  القرام ناله1  ينظر البند  تاملا /28 

  القانون منلوم فت ال ريدة الر مية الارنلية على الموق  الالارر نت 29 

https://www.legifrance.gouv.fr/   21/7/2025تاميخ الديامة. 

, على " تلُال ل نة 2021  للنة 152  م  القانون  2   نصت الماعة 30 

عليا تلمى الل نة العليا لعامة أزمة الأ بئة  ال وا ض الصحية بر ا ة م ي  

م ل  الوزمار ،  ع وية الوزمار المخرصي  بلئون الصحة  اللاان ، 

 المالية ،  العدل ،  الدفام ،  الداتلية ،  الرنمية المحلية ،  اللياجة ، 

 الرموي   الر امة الداتلية ،  الرربية  الرعليم  الرعليم الانى ،  الرعليم العالى 

 البحث العلمى ،  الر ام  الاجرماعى ،  م ي  هيئة الد ار المصرية ، 

 م ي  الهيئة المصرية لللرار الموجد  المداع  الرموي  اليبى  اعامة 

ى هاا القانون بالل نة ", القانون منلوم فت الرانولوجيا اليبية ،  يلام اليها ف

نوفمبر /تلري  الأ ل, للنة  29 مارم  فت 47ال ريدة الر مية , بالعدع 

2021. 

 لر ي  الل نة أن ي م م  يراه الى ع ويرها ، كما ياون لل نة جق 

 الا رعانة بم  تراه م  الخبرار  المخرصي  .

  منه 1فت الاقرة    2020  للنة 79قرام م ل  الوزمار مقم     نم31 

تتليف ل نة عليا للصحة  اللزمة الوطنية بهدف ماافحة جا حة  –على  

  ترولى  ض  الليا ات  الخيط  ١٩-COVIDفير س كوم نا الملر د   

العامة  الشراف على تناياها  اتا القرامات الر يلية  تعديد الراامل بي  

ت الرناياية كافة ,  الرنليق م  اللليات الرلريعية  الق ا ية,  ال هات ال ها

الد لية ذات الصلة بماافحة انرلام الاير س ,  تخول الل نة الماكومة أناا 

صزجيات م ل  الوزمار , تاون هت ال هة العليا المعنية بماافحة انرلام 

 الأترى ذات الصلة .الاير س  ترتبط بها جمي  الخزيا  الل ان  الرلايزت 

  الية تاوي  الل نة العليا للصحة  اللزمة العامة بنصها 2  بينت الاقرة  32 

على "  تاون الل نة العليا الماكومة أناا بر ا ة الليد م ي  م ل  الوزمار 

 ع وية اللاعة  زمار   الناط,  المالية,  الخامجية,  الداتلية,  الرعليم العالت 

الر امة,  الصحة,  الدماعة,  العمل  اللق ن الاجرماعية,  البحث العلمت,  

  النقل,   الاتصالات    اللاعة   الأمي  العام لم ل  الوزمار,   مدير مارب 

م ي  الوزمار,   محافظ البنن المركدي العراقت,   ملرلام الأم  الوطنت,   

مي , ملرلامي م ي  م ل  الوزمار الاي  يحدعهم,   م ي  هيئة الملرلا

 نا ب قا د العمليات الملرركة,  اللارتير اللخصت للقا د العام للقوات 

المللحة,  م ي   ارتامية الهيئة العليا للرنليق بي  المحافظات,  م ي  هيئة 

المنافا الحد عية,  ممثل ع  اقليم كرع ران,  م ي  الل نة الا رلامية فت 

ي  ال هاز الرناياي لهيئة  زامة الصحة,  م ي   لية الييران المدنت,  م 

العزم  الاتصالات,  م ي  شباة العزم العراقت,  م ي  الدا رة القانونية 

فت الأمانة العامة لم ل  الوزمار,  مدير المارب العزمت لر ي  م ل  

الوزمار    تقوم الأمانة العامة لم ل  الوزمار / عا رة شق ن م ل  الوزمار 

 للليد م ي  م ل  الوزمار اضافة أ  جاف أع ار  لل ان بمهمات المقرم, 

 الل نة بحلب مقر يات المصلحة العامة.

ترولى ال هات الممثلة فت الل نة العليا للصحة  اللزمة الوطنية المقلاة  – ٣

أناا , كل بحلب تخصصه عما ة الآثام كافة المررتبة على انرلام الوبار أ  

ماافحره  مف  الروصيات الى الل نة العليا على الجرارات العزجية  الوقا ية ل

 للبت فيها .

لل نة العليا للصحة  اللزمة الوطنية أناا, تتليف تزيا أ  ل ان فرعية  – ٤

https://doi.org/10.69513/jnfls.v3.i1.a10
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تالف بمهمات محدعة  ترتبط بال نة العليا القرام مراح على موق  قاعدة 

sjc-https://iraqld.e-الرلريعات العراقية على شباة الانررنت 

services.iq/  20/7/2025تاميخ الديامة. 

  ذهبت المحامة العامية العليا فت العراق للرخايف م  جدة هاه القاعدة 33 

على  ير الدعوى العامية بالقول " جيث ان اعمال  هاه القاعدة بلال ميلق 

ر  مقابره الحقيقية على ملر عية فت م ال ععوى ال ار ي ل يد القاضت فت ف

قرامات العامة  الوصول الى الحام العاعل, ذلن لان المدعت ي د ناله فت 

كثير م  الأجيان عاجدا  ع  اثبات ععواه, فهو لايملن فت ال الب الملرندات 

 الأ ماق الرت فت جوزة العامة كما انه لايلريي  ان ي بر العامة على تقديم 

ندات ازار ذلن  تماشيا  م  الد م الي ابت الاي ي ب ان يرمر  مالديها م  ملر

به القاضت العامي فت توجيه اجرارات الدعوى  لرخايف عبر الاثبات ع  

عاتق المدعت فانه للمحامة الدام العامة بالافصاح ع   بب قرامها  تقديم كل 

رام المحامة الملرندات الرت تلاعد القاضت فت تاوي  قناعره": للمديد ينظر: ق

ق ار موةاي / فت /1284, مقم الاضبامة 2022أ/325العامية العليا بالعدع

 , القرام غير منلوم.24/8/2022

  ع. عصام عبدالوهاب البرزن ت   ع. علت محمد بدير   ع. يا ي  34 

, ص 2015اللزمت, مباعئ  أجاام القانون العامي, ماربة اللنهومي, ب داع, 

456-457. 

  59الماعة   ثانيا   م  قانون ا ر زل اللواطئ  مقم    نصت 35 

على" اذا كان يخلى فت بقار المخالاة م  ضرم على الانا  ا  1987للنة

الاموال تقوم عا رة الري بازالرها على ناقة المخالف على  جه الا رع ال 

ع بقرام م   زير الري ا  م  يخوله " القانون منلوم فت الوقا   العراقية بالعد

 .6/7/1987, براميخ 3157

, بد ن ماان   نة   ع.  ليمان اليما ي, النظرية العامة للقرامات العامية36 

 .450طب , ص

  ع. جل  جلي  جل  ال  لمان, الرنايا ال بري للقرام العامي فت النظام 37 

عما ة تتصيلية, بحث منلوم فت م لة كلية  -اللعوعي  الاقه ال زمت

 .1568ه, ص 1440ن, جامعة الازهر, اللريعة  القانو

  نقز  ع : ما د محمد يو ف العد ان, نااذ القرامات العامية  بحق 38 

عما ة مقامنة بي  الأمعن  مصر, م الة ماجلرير مقدمة الى كلية –الافراع 

 .83, ص2013-2012الحقوق جامعة اللرق الأ  ط, 

ر   ع. يا ي   ع. عصام عبدالوهاب البرزن ت   ع. علت محمد بدي39 

 .459اللزمت, مصدم  ابق, ص

م  أبريل  نة  16الق ا ية عليا, جللة  46للنة  6266اليع  مقم  40 

2008. 

–ق ا ية  50للنة  7543  قرام المحامة العامية العليا, باليع  مقم 41 

 , القرام غير منلوم.2013ابريل  نة  23عليا, جللة 

,/ الهيئة الا رئنافية عقام/ 2107الاتحاعية, العدع    قرام محامة الرمييد42 

 , القرام غير منلوم.4512, الرلللل 2025

هيئة ا رئنافية /1231  قرام محامة الرمييد الاتحاعية, بالعدع 43 

 , القرام غير منلوم26/4/2022, براميخ 1222, الرلللل 2022منقول/

, 1قرام العامي, ط  ع. عصام نعمة ا ماعيل, اليبيعة القانونية لل44 

 .343-342, ص 2009لبنان, -منلومات الحلبت الحقوقية, بير ت

, ماربة الوفار القانونية,  1  ع.  مير عبدالليد تناغو, مصاعم الالردام, ط45 

 .541, ص 2009ال اندمية, 

ق ا ية, براميخ  7,  نة 444 جام المحامة العامية العليا بمصر, اليع  46 

عا لة محمد جليمان, تنايا القرام الاعامي فت  ع : :نقز   1966\3\26

القانون القيري _ عما ة مقامنة, م الة ماجلرير مقدمة الى جامعة قير كلية 

 .41, ص 2019القانون, 

  126  م  قانون من  ا ريراع النواةير مقم  3  نصت الماعة الماعة  47 

المخالاي  ا  تمر به على "تصاعم النواةير الرت تدتل الى العراق  1970للنة 

تزفا لاجاام هاا القانون  تللم الى مديرية العينة بوزامة الدفام ع ن مقابل", 

 .22/6/1970, براميخ 1891القانون منلوم فت الوقا   العراقية بالعدع 

 62  قانون معاية  اعامة ع م العباعة الا زمية مقم 8  نصت الماعة  48 

ير كل منلا انلئ تزفا لاجاام هاا القانون "يدال بقرام م  الوز 2001للنة 

 الرعليمات الرت تصدمها الوزامة على ناقة المخالف الا اذا كان مارمل البنار، 

ا  فت مراجل الان از الاتيرة فللوزامة عند ا  ض  اليد عليه  ا ر زله ا  

 تخصيصه الى اجدى المق لات الدينية ا  الخيرية ".

 ي, النظرية العامة للقرامات العامية, مصدم   ع.  ليمان محمد اليما49 

 .464-463 ابق, ص

  ع. ماف  كريم كربل, نااذ القرام العامي  عزقره بالمرفق العام, بحث 50 

لمحقق الحلت للعلوم القانونية  الليا ية, العدع الثانت, اللنة منلوم فت م لة ا

 .624, ص2016الثامنة . 

  للنة 58ون العقوبات المصري مقم    م  قان380ينظر : الماعة    51 

                                            
 المعدل. 1937

  154  م  قرام م ل  قياعة الثومة  المنحل  مقم  3  نم البند   اع ا /52 

, اذ نصت على "تحرك  فق اجاام قانون أصول المحاكمات 2001للنة 

الدعوى ال دا ية بحق المنصوص عليهم فت  1971للنة  23ال دا ية  المرقم 

  هاا البند, بيلب م  ال هة المالاة ا  الرت تق  العقامات م 2  2الاقرتي  

 المر ا ز عليها تحت اعامتها ا  اشرافها ا  جيازتها".

, 2021\12\22, براميخ 2021جنض\117  قرام محامة جنض القيامة, العدع53 

 القرام غير منلوم.

ة   للن81  م  قرام م ل  قياعة الثومة  المنحل  مقم  3  نصت الماعة  54 

 .18/7/1994فت  3519, الخاص  المنلوم فت الوقا   العرقية بالعدع 1994

  81قرام م ل  قياعة الثومة  المنحل  المرقم    م  4  ينظر: الاقرة  55 

 .1994للنة 

قانون ال هاز المركدي للرقيي   اللييرة النوعية    م  13   الماعة  56 

؛  كالن مانم عليه قانون تل يل  اعرماع المبيدات مقم 1979للنة  54مقم 

  "م  عدم الاتزل باية عقوبة اشد ينم عليها 10الماعة   2012للنة  47

القانون يعاقب المخالف لاجاام هاا القانون ا  الرعليمات الصاعمة بموجبه 

   نة  اجدة  ب رامة 1  ثزثة اشهر  لا تديد على  3لمدة لاتقل ع   بالحب  

  10000000  تملة مزيي  عينام  لا تديد على  5000000لاتقل ع   

 علرة مزيي  عينام م  مصاعمة المواع  للمحامة تحديد ايلولرها ا  اتزفها".

 .النافا 9691  للنة 111  م  قانون العقوبات العراقت مقم  240  الماعة  57 

جنض /235   هاا ما ذهبت اليه محامة جنض القيامة بقرامها ذي العدع 58 

 المر م  الحام على المدان  أ. م. ع   فق الماعة  28/11/2024فت  2024/

 منحت الدا رة  1969  للنة 111م  قانون العقوبات العراقت مقم   420

القرام غير ة القيعية.المر رمة جق ازالة الر ا ز بعد اكرلاب الحام الدمج

 منلوم

  للنة 59  على  بيل المثال مات منه قانون ا ر زل اللواطئ مقم  59 

   م  بقولها "10فت الماعة  1987

تناا الاجاام بازالة المخالاة بعد اكرلابها عمجة البرات  ذلن بان يوجه  -ا لا 

يحدعها ,  مهندس الري المخرم اتيام الى المدان بازالرها تزل مدة منا بة

 فاذا لم يدلها تقوم عا رة الري بازالرها على ناقره .

/ثالثا    م  ذات القانون بقولها " يصدم القرام  6 كالن مانصت عليه  الماعة  

 بازالة المخالاة على ناقة المخالف فت قرام الحام بالاعانة  العقوبة. 
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